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 جريمة الرشوة كمظهر للفساد الإداري 
 وآلية مكافحتها في التشريع الجنائي الجزائري 

 ةــة فتيحــ: الباحثة بايإعدادمن 
 

 مقدمة
لقد كان للفكر الاشتراكي الماركسي الفضل الأعظم في تطوير وظيفة الدولة من مجرد منع الفعل الضار     

بصلاحية تنفيذ خطط  بالاضطلاعالعامة، إلى التدخل الايجابي على النظام العام والسكينة والصحة والمحافظة 
في الكفاية والعدل وفق ما تقتضيه  أهدافهسعيا لتطوير المجتمع وتحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

 المواثيق الدولية وكذا القوانين الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
حقوق الإنسان  لتجسيدالمرافق العامة في نظر الدولة الحديثة الأداة القانونية المثلى  ولقد اعتبرت    

وضمانها، وهذا من خلال ما تقدمه هذه المرافق من خدمات للصالح العام في جل مجالات الحياة، وعلى قدم 
 وغيره.ذ و فالمساواة دون أي تمييز يعود سببه إلى الجنس أو العرق أو المال أو الن

والدراسات وكذا  الأبحاثتفشي جريمة الرشوة أوساط المرافق العامة قد عد في العديد من  نولا شك أ    
التقارير، السبب المباشر في تقهقر الأهداف المرفقية وشل قدرتها على تحقيق التنمية الحقيقية للمجتمعات 

الطاقوية لتحقيق ذلك، وهذا بسبب  في مختلف دول العالم على درجات مختلفة، رغم توافر الموارد الإنسانية
اضي عن مخالفة أو التساهل أمام غالأموال العامة وضرب المصالح العامة، بفعل تمرير معاملة أو التد تبدي

 من غير وجه حق. تؤخذمكلف ...مقابل هدايا أو عطايا أو مكاسب تدفع أو 
الجهود المادية وكذا القانونية لمواجهة  وعليه بات لزاما على أية دولة في العالم اليوم ضرورة تكثيف     

 لأفراد.االذي يؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق  الإداري جريمة الرشوة باعتبارها مظهرا من مظاهر الفساد 
ومن هذا المنطلق ارتأيت أن يكون محور مداخلتي في هذا اليوم الدراسي معنون بـ: جريمة الرشوة كمظهر     

كافحتها في التشريع الجنائي الجزائري، وهذا بغية التعريف بهذه الجريمة والوقوف على للفساد الإداري وآلية م
مختلف الآثار السلبية لها على الإدارة، ثم تحليل النصوص الجنائية الجزائرية التي احتواها لمحاولة تقييم 

 .مدى كفايتها في المواجهة والكف عنها. وهذا وفق الخطة التالية
 : مفهوم جريمة الرشوة كمظهر للفساد الإداري.المبحث الأول    

 المطلب الأول:تعريف جريمة الرشوة وتحديد طبيعتها القانونية.      
 الفرع الأول: تعريف جريمة الرشوة.        
 الفرع الثاني: تحديد الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة.        

وأثرها على الأداء الإداري المطلب الثاني: أسباب انتشار جريمة الرشوة              

 الفرع الأول: أسباب انتشار جريمة الرشوة في الإدارة العامة.        
 الفرع الثاني: أثر جريمة الرشوة على الأداء الإداري العام.        

 المبحث الثاني: آلية مكافحة جريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري     
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 بنيان القانوني لجريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري.المطلب الأول: ال      
 الفرع الأول: البنيان القانوني لجريمة الرشوة السلبية )الارتشاء(        

 البند الأول: صفة الجاني المفترضة.          
 البند الثاني: السلوكات المادية للجريمة.          
 نائيالبند الثالث: القصد الج          

 الفرع الثاني: البنيان القانوني لجريمة الرشوة الايجابية)الرشوة(        
 البند الأول: السلوكات المادية للجريمة.          
 البند الثاني: القصد الجنائي.          

 المطلب الثاني: النظام العقابي لجريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري.      
 الموظف العام )المرتشي(.الأول: عقوبات  الفرع        
 .صاحب الحاجة )الراشي(الفرع الثاني: عقوبات         
 خاتمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول: مفهوم جريمة الرشوة كمظهر للفساد الإداري.    
أ الاقتصـادي لقد أضحت الحاجة إلى المرافق العامـة ماسـة فـي ظـل كـل المجتمعـات البشـرية أيـا كـان المبـد    

والمتمثلـة أساسـا فـي مهمـة إشـباع  المرافـقهـا هـذه ب الذي يسودها، وهذا بالنظر للوظيفة العامة التي تضطلع
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حاجات عامة جماعية لا يستطيع النشاط الفـردي إشـباعها بـنفس الدرجـة والكفايـة، وعلـى هـذا الأسـا  غـدت 
في مختلف جوانبها إلى الحـد الـذي يمكـن تسـميته لا لتنظيم قانوني شامل حالإدارة العامة في العصر الحالي م

 بالنظام القانوني للإدارة العامة المستقل.
وعليــه وفــي ســبيل حمايــة مقومــات هــذا النظــام، حرصــت معظــم التشــريعات الوضــعية الحديثــة علــى تجــريم     

اري العـام فـي الدولـة العديد من مظاهر الفساد الإداري بما في ذلك الرشوة باعتبارها سـلوكا مفسـدا للجهـالإ الإد
والمجتمـع معـا، فمـا المقصــود بهـذه الجريمـةي ومــا هـي أسـباب انتشــارها وكـذا آثارهـاي هــذا مـا سـيتم توضــيحه 

 ضمن المطلبين التاليين.
 .تعريف جريمة الرشوة وتحديد طبيعتها القانونية: المطلب الأول    
 .تعريف جريمة الرشوة: الفرع الأول    
حيـث يقـوم الموظـف العـام بـأداء   (1)«الاتجـار بالوظيفـة العامـة» وة ببساطة على أنهـا:عرفت جريمة الرش    

 عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة العامة، لقاء منفعة خاصة له أو لغيره.
وعليه فقيام الموظف العام بعمل مخـل بواجباتـه الوظيفيـة نظـرة فائـدة ماديـة أو معنويـة، أمـر وجـه الفسـاد     

ه ظاهر، على أن الفساد يظل قائما حتى في حالة قبول الفائدة نظيـر عمـل مطـابق لواجـب الوظيفـة العامـة، في
لأن الموظف العام ملتزم بأن يباشر وظيفتـه، دون أن يتقاضـى عنهـا أيـة مزايـا غيـر تلـك المخصصـة لوظيفتـه 

 والمصروفة له من الخزينة العامة للدولة.
دد أن المصـلحة القانونيـة المهـدورة بارتكـاب جريمـة الرشـوة تكمـن فـي حسـن والجدير بالذكر فـي هـذا الصـ    

تلقي أو الحصول على الخدمات، فالاتجار الأداء الوظيفة العامة وفق ما يكفله الدستور من تكافؤ للفرص في 
دمات بأعمال الإدارة العامة ينزل هـذه الأعمـال إلـى مسـتوى السـلع وبالنتيجـة يجردهـا مـن سـموها باعتبارهـا خـ

 .(2)تؤديها الدولة لأفراد الشعب
 .تحديد الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة :الفرع الثاني    
قتضــي تــوافر طــرفين، الموظــف العــام وهــو تإن الرشــوة باعتبارهــا جريمــة متعــددة الأطــراف والســلو ، حيــث     

اجة وهو الراشي الذي يقدم وصاحب الح بوظيفته،المرتشي الذي يسعى للحصول على منفعة من وراء الاتجار 
هدايا أو عطايا أو يعد بتقديمها، نظير تحقيق مصلحة خاصة له من العمل الوظيفي في الدولـة، وفـي هـذا قـد 

وقـد يتـدخل بينهمـا مـا يسـمى بالوسـيط ممـثلا لأحـدهما أو لكليهمـا فـي  ،الراشي والمرتشـي مباشـرةرادة تتقابل إ
 تحقيق غرضهما.

طراف جريمة الرشوة، اختلفت التشريعات الجنائيـة الحديثـة فـي تحديـد طبيعـة السـلوكات وأمام هذا التعدد لأ    
المادية الصادرة عن هذه الأطـراف، هـل هـي مجـرد إسـهام فـي الجريمـة، أم أنهـا تشـكل جـرائم مسـتقلة بـذاتهاي 

ة واحـدة، ذا السؤال، ثار خلاف فقهي، حيث ذهـب الـبعإ إلـى اعتبـار الرشـوة جريمـهعلى  الإجابةوفي سبيل 

                                                 
 .7ة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية، صد. رميس بنام، الجرائم المضر  (1)
 .40، ص2002د. سليمان عبد المنعم، القسم الخاص من قانون العقوبات، الإسكندرية،  (2)
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فاعلهــا الأصــلي هــو الموظــف العــام المرتشــي الــذي يتجــر بوظيفتــه مقابــل فائــدة، وصــاحب الحاجــة الراشــي أو 
و إلا شريك يستعير الصفة الإجرامية من إجرام الموظف العـام بوصـفه الفاعـل الأصـلي، فـي حـين هوسيطه ما 

ــى اعتبــار الرشــوة جريمــة مزدوجــة، تتــألف مــن جــر  يمتين منفصــلتين، إحــداهما جريمــة اتجــه غالبيــة الفقــه إل
جريمـة صـاحب الحاجـة الراشـي  والأخـرى الموظف العـام المرتشـي وتسـمى اصـطلاحا بجريمـة الرشـوة السـلبية، 

فـي السـلوكات الماديـة وصـفة  الأخـرى ويطلق عليها اصطلاحا بالرشوة الإيجابية، حيث تستقل كـل جريمـة عـن 
 .(3)الجاني

خلاف بين نظام وحدة جريمة الرشوة ونظـام الإدواجيتهـا لا يظهـر أثـره إذا مـا والملاحظ في هذا الصدد أن ال    
تمت الجريمة بالاتفاق بين الراشي والمرتشي، حيث يعاقب كلاهمـا بـنفس العقوبـة، أمـا الخـلاف بـين النظـامين 

ذا أو المـذهبين فيبـدو جليــا فيمـا لــو أن صـاحب الحاجــة عـرم الرشــوة فلـم يقبلهــا الموظـف العــام، أو طلـب هــ
وفقــا لنظــام الجريمــة المزدوجــة، يعاقــب صــاحب الحاجــة أو فالأخيــر الرشــوة مــن الأول فلــم يقبــل طلبــه، وعليــه 
 ، وفـي المثـال الثـاني يعاقـب الموظـف العـام أو وسـيطة الـذيالوسيط الـذي عـرم الرشـوة دون الموظـف العـام

صـاحب الحاجـة أو وسـيطه، فـلا لنظام وحـدة جريمـة الرشـوة، فـ ن  اطلب الرشوة دون صاحب الحاجة، أما وفق
ل الأول صاحب الحاجة لأن جريمة الرشوة هي جريمـة الموظـف العـام وأعمـال صـاحب الحاجـة ايعاقب في المث

قانونـا، وهـذا غيـر مرغـوب فيهـا عنـد العديـد مـن  (4)أو وسيطه هي مجرد أعمال تحضـيرية غيـر معاقـب عليهـا
ع الجنائي الجزائري الـذي ميـز بـين جريمـة الرشـوة الواقعـة مـن التشريعات الجنائية لدول العالم بما فيها التشري

الموظف العام وجريمة الرشوة الواقعة من صاحب الحاجة أو وسيطه، وهـو مـا سـيتم توضـيحه ضـمن المبحـث 
 الثاني من هذه المداخلة.

 جريمة الرشوة وآثارها على الأداء الإداري العام. انتشارأسباب : المطلب الثاني    
 .أسباب انتشار جريمة الرشوة: رع الأولالف    
أن أسـباب انتشـار ظـاهرة الرشـوة أوسـاط الجهـالإ الإداري العـام على  يتفق المهتمون بالوضع الإداري العام    

وإداريـة لا تخفـى  واقتصـادية ارتبـاط الرشـوة كسـلو  إنسـاني بأسـباب أخلاقيـة واجتماعيـة إلـىفي الدولة، تعود 
تــنم جريمــة الرشــوة عــن القصــور الخلقــي لــدى الأشــخاص المــرتكبين لهــذه  لأخلاقيــةاعلــى أحــد، فمــن الناحيــة 

الجريمة، إذ تعتبر الرشوة من السلوكات الإنسانية التي تأباها الطبيعة البشرية القائمة على مبدأ الخير والعدل 
 وضعية أيضا.وال ةأصلا وفطرة، كما أنها من الأفعال التي تأباها مختلف الشرائع السماويبين الجميع 

الاجتماعية تفصح الرشوة عن القصور الحضاري لدى الموظفين المرتشين ولـدى المـوظفين و من الناحية     
أصحاب المصلحة على حد السواء ، فكلاهما لم يترسخ بعـد فـي وعيـه الحضـاري فكـرة التـزام الدولـة مـن خـلال 

ماتهم ومصالحهم علـى النحـو الواجـب وفـي وقـت أجهزتها الإدارية وممثليها من الموظفين أن تؤدي للأفراد خد
الاقتصـادية قـد يعكـس تفشـي الرشـوة الناحيـة  أمـا مـنمعقول دون مقابل غير ما يؤذونه من رسـوم وضـرائب، 

                                                 
 .35، ص2003،ى 4د. محمد عيد الغريب، قانون العقوبات القسم الخاص، دون دار النشر، دون بلد، ط  (3)

 .36نفس المرجع، ص  (4)
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مـن الناحيـة الإداريـة فلعـل فـي  و حـوال المعيشـية لطائفـة المـوظفين وعمـال الدولـة ومـن فـي حكمهـم،الأتردي 
يدفع الأفراد للفرار من تعقيد إجراءاته ولو كان ذلك بشـراء نزاهـة الجهـالإ الإداري  بيروقراطية التنظيم الإداري ما

تتميـز البيروقراطيـة » الإداري أنـه:  والإصـلا وفي هـذا الصـدد يقـول أحـد البـاحثين فـي الإدارة العامـة  (6)نفسه
بعــدة مســتويات  الإجــراءات ارتبــاطتصــورنا  ذاوإ ،الروتينيــة اللالإمــة لتنفيــذ الأعمــال المختلفــة الإجــراءاتبكثــرة 

 ،الحكوميــة غالبــا مــا تكــون معقــدة ومتشــعبة وبطي ــة الإجــراءاتإداريــة فــي الجهــالإ الإداري لأمكننــا القــول بــأن 
فـي  الإداريـةبعـدد كبيـر مـن المسـتويات  الإجـراءات، إلا أنـه إذا ارتبطـت ...والروتين ليس عيبا فـي حـد ذاتـه، 

ضا من أمرام الإدارة، فـ ذا لـم يهـتم الرءسـاء الإداريـون ب عـادة النظـر الجهالإ الإداري، ف ن الروتين يصبح مر 
لل الجهـالإ الإداري للدولـة شـأسـباب القديمـة سـببا مـن  لإجـراءاتادوريا بـالإجراءات الواجـب أتباعهـا، أصـبحت 

»(7). 
 .آثار جريمة الرشوة على الأداء الإداري العام: الفرع الثاني    
أخطر الآفـات الاجتماعيـة التـي تصـيب الوظيفـة العامـة وأبلـ  أنـواع الفسـاد الـذي تعتبر جريمة الرشوة من     

ــه،  ــة والنظــام الاجتمــاعي كل ــي تمســها هــذه يمكــن أن ينخــر أجهــزة الدول ــادس الأساســية الت ــالنظر للمب وهــذا ب
هـذا المبـدأ  ،(8)الجريمة، فمن شأن الرشوة أن تخرق مبدأ المساواة القانونية أمام المرافق العامة علـى أنواعهـا

كونـه يسـمح بتلقـي الحقـوق وتحمـل الأعبـاء القانونيـة  الحديثـةالذي يشكل عماد الإدارة العامة في ظل الدولـة 
من خدمات المرافـق العامـة دون أي تمييـز يعـود سـببه إلـى  للاستفادةالعامة بين من تتماثل مراكزهم القانونية 

ى مـن يـدفع لال تيسير وتأدية خدمات المرافـق العامـة إلـمن خ ، ويقع الخرق الأصل أو الجنس أو الدين وغيره
تعطيــل هــذه الخـدمات علــى الأفــراد غيـر القــادرين أو العــالإفين عـن أداء ذلــك المقابــل، المقابـل للموظــف العـام و 

ــو   ــي نف ــدخل ف ــة وأن ي ــة مــن ناحي ــي نزاهــة الجهــالإ الإداري للدول ــة المــواطنين ف ــذي يهــدر معــه ثق الأمــر ال
ضـمحل فــي ظلـه شــعور لالاعتقــاد بقـدرتهم علــى شـراء ذمـة الدولــة مـن خــلال موظفيهـا  الأشـخاص المنحـرفين

 .(9)من الناحية أخرى  بالهيبة والاحترام نحو دولتهم الأفراد
مـوظفي الدولـة، لأنهـا تـؤدي إلـى إثـرائهم دون سـبب مشـروع،  لانحـرافوفضلا عن هـذا تعـد الرشـوة سـببا     

بين الموظفين، تخضـع للمنافسـة بيـنهم، الأمـر  رائجةمال الإدارة سلعا ن الخطورة أيضا، إذ تصبح أعموهذا مك
 .(10)الإداري العام العجزالذي يتجسد معه 

                                                 
 161بد المنعم، مرجع سابق، صد. ع  (6)

د. طارق المجدوب، الادارة العامة: العملية الادارية والوظيفة العامة والاصلا  الاداري منشورات حلبي الحقوقية، لبنان،   (7)
 .741، ص2002

، دار الثقافة 1داري، جلمزيد من التفصيل حول مبدأ المساواة القانونية أمام المرافق العامة، ينظر: نواف كعنان، القانون الا  (8)
 ، وما بعدها.330، ص2002، 1للنشر والتولإيع والدار العمية، الدولية للنشر والتولإيع، عمان، ط

 .41د. سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  (9)

 .41نفس المرجع، ص  (10)
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وعليــه إذا كانــت الحكمــة مــن تجــريم الرشــوة واحــدة، وهــي حمايــة مقومــات حســن الأداء الإداري العــام فــي     
عديدة وصفها المشرع جميعا بجريمة الرشوة،  إنسانيةالدولة، ف ن التشريع الجنائي الجزائري قد شمل سلوكات 

 وهذا ما سيتم توضيحه ضمن المبحث الموالي.
 .آلية مكافحة جريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري : المبحث الثاني    
مظهرا مـن مظـاهر الفسـاد الإداري والمجتمـع معـا، شـأنه  باعتبارهالقد جرم المشرع الجزائري ظاهرة الرشوة     
المتضـمن  1966يونيـو  8المؤرخ فـي  156-66ذلك شأن باقي تشريعات العالم، وذلك بموجب الأمر رقم  في

 قانون العقوبات.
في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد خص نصوص جريمة الرشوة بعدة تعـديلات وتتمـات  الإشارةوتجدر     

حت هذه الجريمة، كما شدد من عقاب بعإ رغبة منه في احتواء أفعال وصور جديدة لم تكن تندرج من قبل ت
 لمراكزهم الحساسة في الدولة. ربالنظالأشخاص 

ولمزيد من التفصيل حول آلية مكافحة جريمة الرشوة الجزائري، وجب الوقوف على البنيـان القـانوني لهـذه     
 لفســاد ومكافحتــهالمتعلــق بالوقايــة مــن ا 01-06الجريمــة وكــذا النظــام الجزائــي لهــا مــن خــلال القــانون رقــم 

 المطلبين الآتيين. وفقوذلك  على أخر تعديل هلشتمال
 .البنيان القانوني لجريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري : المطلب الأول    
يقصــد بالبنيــان القــانوني لجريمــة الرشــوة، مــا يســتلزمه نــص التجــريم مــن عناصــر أو أركــان لقيــام الرشــوة     

هـذه الظـاهرة إلـى  يجـزس المشرع الجزائري قد أخـذ بمبـدأ الإدواجيـة أو ثنائيـة الرشـوة والـذي  وباعتبار أن ،قانونا
( والثانيــة الارتشــاءجــريمتين منفصــلتين إحــداهما جريمــة الموظــف العــام المرتشــي وتســمى بالرشــوة الســلبية )

نوني لجريمـة الرشـوة جريمة صاحب الحاجة أي الراشي وتسمى بالرشوة الإيجابية )الرشو(، أختلف البنيان القا
 في التشريع الجنائي الجزائري على النحو المبين في الفرعين التاليين.

 .البنيان القانوني لجريمة الرشوة السلبية )الارتشاء(: الفرع الأول    
 الآتية: توفرت العناصر ع الجنائي الجزائري متىـة )الارتشاء( في ظل التشريـوة السلبيـة الرشـتتحقق جريم    
 .صفة الجاني المفترضة: البند الأول   

حكـم  في لقد اشترط المشرع الجزائري لقيام جريمة الرشوة السلبية، أن يكون الجاني موظفا عموميا أو من    
المتعلـق بالوقايـة مـن  01-06مـن القـانون رقـم  ومـا يليهـا 25الموظف العام، وهذا ما يتضح جليا من المواد 

 .لذكرالسابق ا الفساد ومكافحته
وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن المشرع الجزائري لم يشأ الاقتصار على مـدلول الموظـف العـام وفقـا     

تصـدق  لا الأشـخاص، بل وسع من ذلك واعتبر في حكم الموظف العـام طوائـف معينـة مـن (11)الإداري للقانون 
» مـن القـانون أعـلاه بنصـها:  02لمـادة عليهم هذه الصفة في حكـم القـانون الإداري وهـذا مـا تؤكـده صـراحة ا

                                                 
       م تديره الدولة بواسطة هي اتها يقصد بالموظف لعام وفقا لأحكام القانون الإداري: كل شخص يعمل في خدمة مرفق عا  (11)

 ويصدر قرار إداري بتثبيته في هذه الوظيفة بصفة دائمة، ويخضع من حيث مركزه القانوني إلى قانون الوظيف      
 .1966العمومي الصادر سنة      
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كــل شــخص يشــغل منصــبا تشــريعيا أو  -1يقصـد فــي مفهــوم هــذا القــانون بمــا يـأتي:أ(...ب(موظف عمــومي: 
تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما 

 فوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مد
 من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. أوكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي  -2

ج( موظف عمومي أجنبي: كل شخص يشغل منصبا تشـريعيا أو تنفيـذيا أو إداريـا أو قضـائيا لـدى بلـد أجنبـي 
ار  وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبـي بمـا فـي ذلـك لصـالح هي ـة سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يم

 عمومية أو مؤسسة عمومية.
د( موظــف منظمــة دوليــة عموميــة: كــل مســتخدم دولــي أو كــل شــخص تــأذن لــه مؤسســة مــن هــذا القبيــل بــأن 

 «.يتصرف نيابة عنها...
جريمة الرشوة السلبية، إذ أن ولعل الحكمة واضحة من توسيع المشرع الجزائري لمدلول الموظف العام في     

المشرع أراد من ذلـك حمايـة الأعمـال التـي تتصـل بمصـالح الجمـاهير مـن أن تكـون محـلا لتجـارة مـن يقومـون 
 بها.
 .السلوكات المادية للجريمة: البند الثاني    
جريمـة فـي   الإجرامـيالسـابق الـذكر فـ ن السـلو   01-06مـن القـانون رقـم  25استنادا إلى نـص المـادة     

 .الأخذالرشوة السلبية يتخذ إحدى الصور الثلاثة وهي إما الطلب أو القبول أو 
عمل الـوظيفي لقـاء فائـدة أو وعـد الوالطلب هو تعبير يصدر من الموظف العمومي ب رادته المنفردة بعرم     

لطــرف الآخــر، كمــا بفائـدة، بحيــث تتحقــق جريمـة الرشــوة الســلبية بمجـرد العــرم ولــو لـم يصــاحبه قبــول مـن ا
الجريمــة أن يصــدر الطلــب مــن الموظــف العــام مباشــرة أو مــن وســيط يختــاره للتعبيــر عــن  هــذه يســتوي لوقــوع

 .(12)إرادته، ويستوي أن يكون الطلب لصالح الموظف العام نفسه أو لغيره
المسـتقبل، وتـتم وأما القبول فهو تعبير يصدر من الموظـف العـام ب رادتـه علـى القبـول الوعـد بالعطيـة فـي     

جريمة الرشـوة السـلبية بمجـرد هـذا القبـول سـواء حصـل الموظـف بعـد ذلـك علـى الفائـدة أم لـم يحصـل عليهـا، 
ويســتوي فــي هــذه الجريمــة أن يكــون القبــول شــفويا أو كتابيــا أو بأيــة وســيلة أخــرى كمــا لا يشــترط أن يكــون 

 .(13)صريحا، بل يمكن أن يكون ضمنيا يستشف من ظروف الأحوال
اتجاره بوظيفته فائدة أو عطية حاضرة، وهو الصـورة  لقاءضي الموظف العام اقتوأما الأخذ فيقصد به أن ي    

الغالبة في جريمة الرشوة السلبية، وتعتبر هذه الصورة من أخطر الصور تهديدا لنزاهة الوظيفـة العامـة، حيـث 
مقـابلا لـذلك العمـل، كمـا أنهـا مـن أكثـر الصـور يتجسد فيها التبادل ما بين العمل الوظيفي والعطية التي تؤخذ 

لا يشـترط أن يسـلم للراشـي العطيـة بنفسـه، بـل يكمـن هـذا و  سهولة في الإثبات، خاصة إذا كان المقابل ماديـا،
 .(14)الإرسالتسليمها عن طريق وسيط، طالما يعلم الموظف بالغرم الذي تم من أجله التسليم أو 

                                                 
 .73د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص  (12)

 .75و 74د. محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص  (13)

 .78نفس مرجع ص   (14)



 8 

جريمـة الرشـوة ل الإجرامـيالشروع في صور السلو  ي حول إمكانية تصور فقه ثار خلاف في هذا الصددو     
كــل مــن الراشــي والمرتشــي مباشــرة أو  إرادةالســلبية، وقــد تــم حســمه فــي مســألة القبــول والأخــذ حيــث تتلاقــى 

ولكـن ثـار البحـث  ،مباشـرة تـهبالوساطة، فلا يتصور الشروع فيها لأنه ينحصر فـي السـلو  مبـدأ التنفيـذ ونهاي
ء فـي التنفيـذ للأخـذ داط الفقه القانوني حول إمكانية تصور الشروع في الطلب من عدمه، فالطلـب هـو البـأوس

القبــول، ولــذلك كــان الفقــه قبــل اعتبــار الطلــب صــورة قائمــة بــذاتها مــن النشــاط الإجرامــي للرشــوة الســلبية،  وأ
 .(15)يذهب إلى اعتبار طلب الرشوة مجرد شروع في الأخذ والقبول

، قد يكون هـدايا أو هبـات أو الوعـد بهـا وغيـر ذلـك مـن المنـافع في التشريع الجزائري لا عن هذا ف ن وفض    
كمـا أنـه لا ، الأخرى يمكن تقويمها بالمال أو لا يمكن ذلك كأن يحصل المرتشي على توظيف لأحـد أقاربـه مـثلا

قبضـه مـن مـال حــلال أو  أهميـة لمصـدر المـال إذ لا يغيـر مـن وصـف فعـل الموظـف أنـه ارتشـاء أن يكـون مـا
تحديد ولا يشـترط أن يتناسـب لحرام، كما لا يشترط أن يكون محل هذه الجريمة محددا بل يكفي أن يكون قابلا 

 محل الرشوة مع العمل المطلوب أدائه من الموظف العام.
العمـل  اءأدأن أداء الموظـف العـام أو امتناعـه عـن  متـى ثبـت وأما سـبب جريمـة الرشـوة السـلبية فيتحقـق    

المطلوب أدائه قانونا، نتيجة فائدة حصل أو سيحصل عليها، وعليه فسبب جريمة الرشوة السلبية في التشريع 
 الجنائي الجزائري يمكن حصرها في:

قــرار  اتخــاذالوظيفــة العامــة، كــأداء الــرأي لمصــلحة شــخص معــين أو ضــده أو مــن أعمــال : أداء عمــل أولا    
 ... . ب عن مصدر عاهة أو مرم،ذكا

الموظـف العـام ولـو لـم يكـن فيهـا مـا وعليه فجريمة الرشوة يمكن أن يكـون الـدافع إليهـا عمـلا مـن أعمـال     
يتنافى مع واجبات الوظيفة العامة، غير أن الرشوة تتوافر من بـاب أولـى إذا قـام الموظـف العـام بعمـل مخـالف 

 لواجبات الوظيفة العامة.
من أعمال الوظيفـة العامـة، وفـي هـذه الحالـة تكـون جريمـة الرشـوة السـلبية  عمل أداء: الامتناع عن ثانيا    
لك أداء واجباتـه الوظيفيـة، ولا يشـترط فـي الامتنـاع بـذالموظف العام قـد أهمـل  أن باعتبارر وأيسر إثباتا، هأظ

  .بالعمل التأخيرأن يكون كاملا، بل يكفي مجرد 
 .القصد الجنائي: البند الثالث    
الرشوة السلبية )الارتشاء( من الجرائم العمديـة التـي يشـترط القـانون لقيامهـا ضـرورة تـوافر القصـد جريمة     

الجنائي في الجـاني، أي اتجـاه إرادة الموظـف العـام إلـى جميـع عناصـر الفعـل المـادي المكـون لهـذه الجريمـة، 
و الامتنـاع عـن عمـل مـن أعمـال فيتجه علمه إلى أن الغاية من الوعود أو العطايا المقدمة له هي لقاء عمل أ

، فـلا تتـوفر فـي بـريءالوظيفة العامة، أما إذا كـان يعتقـد أن العطايـا أو الهـدايا والوعـود بهـا هـي لقـاء غـرم 
 .(16)حقه هذه الجريمة

                                                 
 .79و 78نفس المرجع، ص  (15)

 .30د. رميس بنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص  (16)
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 .البنيان القانوني لجريمة الرشوة الايجابية )الرشو(: الفرع الثاني    
شي للقواعد العامـة فـي المسـاهمة الجنائيـة والتـي يمكـن أن تخرجـه لم يشأ المشرع الجزائري تر  إجرام الرا    

مــن دائــرة التجــريم، بــل خصــه بجريمــة مســتقلة عــن جريمــة الموظــف العــام، أطلــق الفقــه القــانوني عليهــا إســم 
 ي يواجهها.ذالرشوة الإيجابية، وذلك بغرم توفير حماية أكثر فاعلية للإدارة العامة من الفساد العام ال

فـ ن البنيـان القـانوني لهـذه الجريمـة  نادا إلى نصـوص تجـريم الرشـوة فـي التشـريع الجنـائي الجزائـري،واست    
ضـمن  لذلكوفيما يلي توضيح  ، ا القصد الجنائي المطلوبين قانونا لقيامهاذوكيتحقق متى توفر الركن المادي 

 البندين التاليين.
 .السلوكات المادية للجريمة: البند الأول    
)الرشـو( متـى قـام الجـاني بوعـد أو عـرم أو مـنح بشـكل  ةالايجابيـحقق الركن المـادي لجريمـة الرشـوة يت    

                               غير مباشر أية ميزة غير مستحقة الأداء على موظف عام، أو متى قبل طلبات هذا الأخير،  أو مباشر
لطلبــات المرتشــي، يســتوي فيهــا أن تنصــب علــى فائــدة وعليــه فالوعــد أو العــرم أو المــنح أو الاســتجابة     

 بعـد مادية أو معنوية ينتفع بها الموظف العـام لقـاء المتـاجرة بوظيفتـه، كمـا يسـتوي فـي ذلـك أن تقـدم مباشـرة
الطلب أو يمكن أن تؤجل إلى المستقبل، ويستوي أيضا أن يكـون الوعـد أو العـرم صـريحا أو ضـمنيا، شـفويا 

كـل  -1يعاقـب...» السـابق الـذكر بنصـها: 01-06من القـانون رقـم  25تضح من المادة أو مكتوبا، وهذا ما ي
من وعد موظفا عموميا بمزية غيـر مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر 

 «لح شخص أو كيان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته...الص
كـل مـن وعـد موظفـا عموميـا أجنبيـا أو موظفـا  -1يعاقب...» ن القانون أعلاه بنصها:م 28وأيضا المادة     

في منظمة دولية بميزة غير مستحقة أو عرضها عليهّ أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كان 
اع ذلك لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بـأداء عمـل أو الامتنـ

متيـالإ غيـر مسـتحق ذي صـلة اعن عمل من واجباته، وذلك بغرم الحصول أو المحافظة علـى صـفقة أو أي 
 .«بالتجارة الدولية أو بغيرها...

أن جريمة الرشوة الإيجابيـة )الرشـو(، تعتبـر جريمـة تامـة بمجـرد تحقـق  إلى وتجدر الإشارة في هذا الصدد    
 الشروع فيها.السابق ذكرها، ولا يمكن تصور  الأفعال

  .القصد الجنائي: البند الثاني    
يتبــين أن جريمــة الرشــوة الايجابيــة  الجزائــري  اســتنادا إلــى نصــوص جريمــة الرشــوة فــي التشــريع الجنــائي    

)الرشو( من الجرائم العمدية التي يشترط القانون لتوافرها أن يكون صاحب الحاجة )الراشـي( علـى علـم بصـفة 
ظف عام مختص بالعمل المطلوب منه أو الامتناع عنه، وأن تتجـه إرادتـه إلـى حمـل هـذا المرتشي على أنه مو 

 الأخير على القيام بما طلب منه.
انتفى علم الجاني في هـذه الجريمـة بصـفة الموظـف العـام أو باختصاصـه الـوظيفي أو لـم تتجـه  إذا وعليه    

و اعتقـادا منـه بأنـه المبلـ  الواجـب الأداء وفقـا كـ برام ديـن فـي ذمتـه أ رادته إلى الرشوة بل إلـى غـرم بـريءإ
للقوانين المعمول بها أو لا تعدو أن تكون هديـة بري ـة اعتـاد صـاحب الحاجـة تقـديمها إلـى الموظـف العـام ولا 
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الموظـف العـام  قبـلولـو  عتقـ صلة لها بتنفيذ العمل أو الامتنـاع عـن التنفيـذ، فـ ن جريمـة الرشـوة الايجابيـة لا
  .القصد الجنائي في هذه الجريمة، على أن يبقى الموظف العام متابعا بقصده الجنائي تفاءلانذلك، نظرا 

 .العقابي لجريمة الرشوة في التشريع الجنائي الجزائري  النظام: المطلب الثاني    
ة الذي عقده المشرع الجزائري فـي البنيـان القـانوني لجريمـة الرشـوة، حيـث فـرق مـا بـين الرشـو رغم التميز     

إلا أنـه و مـن حيـث النظـام العقـابي  ،والرشوة الإيجابية )الرشوة( على النحو السالف الـذكر( الارتشاءالسلبية )
إلى جريمة الرشوة على أنها واحـدة واكتفـى فـي ذلـك بفـرم لهذه الجريمة ،فلم يقف على هذا التمييز بل نظر 

عام وصاحب الحاجة على درجة واحدة ،وهذا مـا وكذا التكميلية لكل من الموظف الجملة من العقوبات الأصلية 
 سيتم توضيحه ضمن الفرعيين التاليين.

 .عقوبة الموظف العام المرتشي أو وسيطه: الفرع الأول    
المتعلق بالوقاية من الفسـاد  01- 06من القانون رقم  48و 40و 38و 28و 27و 25المواد إلى  استنادا    

 الموظف العام ب:و مكافحته ،السابق الذكر ،يعاقب 
موظف عمومي  دج كل1000000دج إلى 200000الحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بغرامة من -1    

 طلب أو قبل بشكل مباشر أو غير مباشـر مزيـة غيـر مسـتحقة سـواء لنفسـه أو لصـالح شـخص أخـر أو كيـان
   من واجباته. أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل أخر
ــى عشــرين ســنة وبغرامــة مــن   الحــبس مــن عشــر-2     ــى 1000 000ســنوات إل ــل  2000 00دج إل دج ك

موظف عمومي قبإ أو حاول القبإ لمصلحته أو لمصـلحة غيـره، بصـفة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، أجـرة أو 
صــفة أو عقــد أو ملحــق  \منفعــة مهمــا يكــن نوعهــا بمناســبة تحضــير أو إجــراء مفاوضــات قصــد ابــرام او تنفــي

ات الطــابع الصــناعي والتجــاري أو المؤسســات ذلجماعــات المحليــة أو المؤسســات العموميــة الدولــة أو ا باســم
 العمومية الاقتصادية.

دج كل من وعد موظف 1000.000دج إلى 200.000الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من -3   
الموظـف نفسـه أو  سـواء كـان ذلـك لصـالحعمومي أجنبي أو موظف منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر 

لـك الموظـف بـأداء عمـل أو الامتنـاع عـن عمـل مـن واجباتـه، وذلـك \لصالح شخص أو كيان آخـر، لكـي يقـوم 
، بغرم الحصـول أو المحافظـة علـى صـفة أو أي امتيـالإ غيـر مسـتحق، ذي صـلة بالتجـارة الدوليـة أو بغيرهـا

شـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، سـواء وكذلك كل موظف أجنبي أو في منظمة دولية يقبل هديـة غيـر مسـتحقة ب
 لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

شــرين ســنة وبالغرامــة المقــررة للجريمــة القاضــي أو الموظــف الــذي عالحــبس مــن عشــر ســنوات إلــى -4    
في هي ة أو عون شـرطة قضـائية، أو مـن يمـار   عموميا أو عضوا ضابطايمار  وظيفة عليا في الدولة أو 

 بعإ صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة الضبط.
دج كــل موظــف عمــومي  200.000دج إلــى 50.000الحــبس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن -5   

صـلة  ة غيـر مسـتحقة مـن شـأنها أن تـؤثر فـي سـير إجرائهـا أو معاملـة لهـازييقبل من شخص هدية أو أي م
 بمهامه وكذلك كل مقدم هدية.
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دج كل من وعد أو  500.000دج إلى  50.000الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من -6    
شخص يدير كيانا تابعا لقطاع خاص عرم أو منح بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة على أي 

أو لغيـره، لكـي يقـوم بـأداء عمـل أو الامتنـاع عـن  سواء لصالح الشـخص نفسـه أو يعمل لديه بأية صفة كانت
أداء عمل مما يشكل إخلالا بواجباتـه، وكـل شـخص يـدير كيانـا تابعـا لقطـاع خـاص أو يعمـل لديـه بأيـة صـفة، 

أو يقبل بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر مزيـة غيـر مسـتحقة سـواء لنفسـه أو لصـالح شـخص آخـر، لكـي يطلب 
 بواجباته. إخلالااء عمل ما، مما يشكل يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أد

مما سبق يتبين أن المشرع الجزائـري لـم يبـين عقوبـة الوسـيط بـين الراشـي والمرتشـي، ولكـن بـالرجوع إلـى     
من قانون العقوبـات الجزائـري يمكـن اعتبـاره شـريكا فـي جريمـة الرشـوة ويأخـذ ذات العقوبـة المقـررة  42المادة 
 .الأصليللفاعل 

 .عقوبة صاحب الحالة الراشي أو وسيطه: الثانيالفرع     
دج كــل مــن وعــد 1000000دج إلــى 200000الحــبس مــن ســنتين إلــى عشــر ســنوات و بغرامــة مــن  -1    

موظـف عمـومي بميــزة غيـر مســتحقة أو عرضـها عليــه أو منحـه إياهـا  بشــكل مباشـر أو غيــر مباشـر ،ســواء 
ي يقـوم بـأداء عمـل أو الإمتنـاع عـن أداء عمـل مـن لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخـر لكـ

 واجباته.
دج كل من وعد موظف 1000.000دج إلى 200.000الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من -2   

عمومي أجنبي أو موظف منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سـواء كـان ذلـك لصـالح الموظـف نفسـه أو 
وم ذلـك الموظـف بـأداء عمـل أو الامتنـاع عـن عمـل مـن واجباتـه، وذلـك لصالح شخص أو كيان آخر، لكـي يقـ

 بغرم الحصول أو المحافظة على صفة أو أي امتيالإ غير مستحق، ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها، 
دج كل من وعـد أو  500.000دج إلى  50.000الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من -3   

اشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كيانا تابعا لقطاع خاص عرم أو منح بشكل مب
أو يعمل لديه بأية صفة كانت سواء لصالح الشـخص نفسـه أو لغيـره، لكـي يقـوم بـأداء عمـل أو الامتنـاع عـن 

 أداء عمل مما يشكل إخلالا بواجباته.
زائــري وقبــل التعــديل الأخيــر لنصــوص جريمــة ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد إلــى أن المشــرع الج    

الرشــوة كــان يعتمــد علــى الرفــع مــن العقوبــات الســالبة للحريــة كأســلوب لمواجهــة هــذه الجريمــة، حيــث وصــلت 
إلـى درجـة السـجن المؤقـت  1990يونيـو14المـؤرخ فـي  15-90عقوبة القاضي المرتشي بموجب التعديل رقم 

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري(. 126دج )المادة  50000إلى  5000سنة وبغرامة من  20إلى5من 
السـابق الـذكر( فـالملاحظ عـن المشـرع الجزائـري أنـه قـد  01-06أما بموجب التعديل الجديد )القـانون رقـم     

فـي ذلـك علـى أسـلوب الرفـع مـن قيمـة الغرامـة  دهجر هذا الأسلوب لعدم كفايته للحد من هذه الجريمـة، واعتمـ
 نجع لمواجهة هذه الجريمة.لباحثين في علم العقاب الأسلوب الأ وهذا في نظر ا
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 خاتمة
 

 وخاتمة لهذه المداخلة يمكن التأكيد على بعإ النتائج التالية:    
تعتبر جريمة الرشوة أبلـ  أنـواع الفسـاد الـذي يمكـن أن ينخـر أجهـزة الدولـة والنظـام الإجتمـاعي ككـل،  -1    

 هذه الجريمة. لإركاب المهدورةر للمصلحة القانونية وهذا بالنظ
إن متابعة ظاهرة الرشوة جنائيا، يعد مـن مسـتلزمات حمايـة حسـن الأداء الإداري العـام وفـق مـا يكفلـه  -2    

 الدستور من حقوق وواجبات للمواطنين في الدولة.
ح فـي مواجهتهـا والحـد منهـا، باعتبـار بالعقوبات المالية يعد الأسـلوب لأنجـإن مكافحة جريمة الرشوة  -3    

 أن العقوبات المالية تع من جنس جريمة الرشوة.
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